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الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تلم بتأثر الطبرسي بمذهب المعتزلة في تفسيره للقرآن، وتتعرف على الخوارج ومبادئهم، أشهر فِرق الخوارج.
الموضوع
يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: هذا وإن عقيدة الطبرسي كعقيدة غيره من الشيعة، لها كثير الارتباط بمبادئ المعتزلة في علم الكلام، ولهذا نراه في تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة في بعض آرائهم الكلامية، ويرتضي مذهبهم، ويدافع عنه، ويحاول أن يهدم ما عداه، وأحيانا لا يرتضي ما تقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم والمعارض لأدلتهم.

الهدى والضلال:

ففي الآيات التي لها تعلق بهداية العبد وضلاله، نراه يوافق المعتزلة في عقيدتهم، ويدافع عنها، ويهدم ما عداها.

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "125" من سورة الأنعام: ((فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا)) يقول ما نصه: وقد ذكر في تأويل الآية وجوه:

أحدها: أن معناه من يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره للإسلام في الدنيا: يثبت عزمه عليه، ويقوي دواعيه على التمسك به، ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان، وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة، وإنما يفعل ذلك لطفا له، ومنًّا عليه، وثوابا على اهتدائه بهدي الله وقبوله إياه، ونظيره قوله سبحانه: ((وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى)) [مريم: 76]. ومن يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدرة في كفره ضَيِّقًا حَرَجًا عقوبة له على ترك الإيمان، وسالبا إياه القدرة عليه، بل ربما يكون ذلك سببا داعيا له إلى الإيمان، فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعيا له إلى تركه.

والدليل على أن شرح الصدر قد يكون ثوابا قوله تعالى: ((أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)) [الشرح: 1]. ومعلوم أن وضع ورفع الذكر يكون ثوابا على تحمل أعباء الرسالة، وكذلك ما قرن به من شرح الصدر.

والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله: ((وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ)) [محمد: 4، 5]. ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب؛ فليس بعد الموت تكليف. وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: "نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له صدره وينفسح". قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: "نعم... الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت...".

وثانيها: أن معنى الآية فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرنا جزاء له على إيمانه واهتدائه، وقد يطلق لفظ الهدى، والمراد به الاستدامة كما قلنا في قوله: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)).

((وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ)) أي: يخذله ويخلي بينه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان ((يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا)) بأن يمنعه الألطاف التي ينشرح بها صدره لخروجه من قبولها بإقامته على كفره. فإن قيل: إنا نجد الكافر غير ضيق الصدر لما هو فيه، ونراه طيب القلب على كفره، فكيف يصح الخلف في خبره سبحانه؟ قلنا: إنه سبحانه بيَّن أن يجعل صدره ضيقا ولم يقل في كل حال، ومعلوم من حاله في أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو فيه من ورود الشبه والشكوك عليه، وعندما يجازي الله المؤمنين على استعمال الأدلة الموصلة إلى الإيمان، وهذا القدر هو الذي يقتضيه الظاهر.

وثالثها: أن معنى الآية: من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى التي وعدها المؤمن يشرح صدره لتلك الزيادة؛ لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة، ((وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ)) عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح عليه ((يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا)) لمكان فقد تلك الزيادة، لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما يضاده، ويكون الفائدة في ذلك الترغيب في الإيمان والزجر عن الكفر، وهذا التأويل قريب مما تقدم، وقد روى عن ابن عباس أنه قال: إنما سمى الله قلب الكافر حرجا؛ لأنه لا يصل الخير إلى قلبه، وفي رواية أخرى: لا تصل الحكمة إلى قلبه، ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الإضلال، ولا الآمر به، ولا الإجبار عليه، لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو إليه، فكيف يجبر عليه؟ والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه، وقد ذم الله تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله: ((وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى)) [طه: 79]. وقوله: ((وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ)) [طه: 85]، ولا خلاف في أن إضلالهما إضلال أمر وإجبار ودعاء وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقا، فكيف يتمدح بما ذم عليه غيره. اهـ

رؤية الله:

يقول الطبرسي بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة، فعندما يفسر قوله تعالى في الآيتين (22، 23) من سورة القيامة: ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) يفسرها بما يتفق ومذهبه فيقول: ((إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) اختلف في ((نَاظِرَة)) على وجهين:

أحدهما: أن معناه نظرة العين.

والثاني: أنه الانتظار.

واختلف من حمله على نظر العين على قولين:

أحدهما: أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة، أي: هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال، فيزداد بذلك سرورها، وذكر الوجوه، والمراد به أصحاب الوجوه ... روى ذلك عن جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم .. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: ((وَجَاءَ رَبُّكَ)) [الفجر: 22]، أي: أمر ربك، وقوله: ((وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ)) [غافر: 42]، أي: إلى إطاعة العزيز الغفار وتوحيده. وقوله: ((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ)) [الأحزاب: 57]، أي: أولياء الله.

والآخر: أن النظر بمعنى الرؤية، والمعنى: تنظر إلى الله معاينة، روى ذلك عن الكلبي ومقاتل وعطاء وغيرهم.. وهذا لا يجوز؛ لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ، والله تعالى أن يشار إليه بالعين كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع، وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه، والله يتعالى عن ذلك بالاتفاق... وايضا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي، والله منزه عن اتصال الشعاع به على أن النظر لا يفيد الرؤية في اللغة، فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية، كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم: نظرت إلى الهلال فلم أره، فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضا، وقولهم: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته، والشيء لا يجعل غاية لنفسه، فلا يقال: ما زلت أراه حتى رأيته، ولأن تعلم الناظر ناظرا بالضرورة، ولا نعلمه رائيا بالضرورة، بدلالة أنا نسأله: هل رأيت أم لا؟

وأما من حمل النظر في الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا في معناه على أقوال:

أحدهما: أن المعنى منتظرة لثواب ربها، روى ذلك عن مجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، والضحاك، وهو المروي عن علي، ومن اعترض على هذا بأن قال: إن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى، فلا يقال: انتظرت إليه، وإنما يقال انتظرته فالجواب عنه على وجوه:

منها: أنه قد جاء في الشعر بمعنى الانتظار، ومعدى بإلى كقول جميل بن معمر:

وإذا نظرت إليك من ملك  والبحر دونك زدتني نعما

وقول الآخر:

إني إليك لما وعدت لناظر  نظر الفقير إلى الغني الموسر

ونظائره كثيرة.

ومنها أن تُحْمَلَ (إلى) في قوله ((إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) على أنها اسم، فهو واحد الآلاء التي هي النعم، فإن في واحدها أربع لغات، إلا وألى مثل معي، وقفا، وألى وإلي.

ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى في الانتظار على المعنى، كما أن الرؤية عدت بإلى في قوله تعالى: ((أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ)) [الفرقان: 45]، فأجرى الكلام على المعنى، ولا يقال: رأيت إلى فلان.

وثانيا: أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة، كما يقال: عيني ممدودة إلى الله تعالى وإلى فلان، وأنا شاخص الطرف إلى فلان .. ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليها... عن أبي مسلم.

ثالثها: أن المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شيء سوى الله، ورجوه دون غيره، فكنى سبحانه عن الطمع بالنظر، ألا ترى أن الرعية تتوقع نظر السلطان، وتطمع في أفضاله عليها وإسعافه في حوائجها، فنظر الناس مختلف فناظر إلى السلطان، وتطمع في أفضاله عليها وإسعافه في حوائجها، فنظر الناس مختلف فناظر إلى السلطان، وناظر إلى تجارة، وناظر إلى زراعة، وناظر إلى ربه يؤمله ... وهذه الأقوال متقاربة في المعنى، وعلى هذا فإن الانتظار متى يكون؟ فقيل: إنه بعد الاستقرار في الجنة، وقيل: إنه قبل استقرار الخلق في الجنة والنار، فكل فريق ينتظر ما هو له أهل.... وهذا اختيار القاضي عبد الجبار، وذكر جمهور أن النظر يجوز أن يحمل على المعنيين جميعا، ولا مانع لنا من حمله على الوجهين، فكأنه سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم في الحال من أنواع النعيم وينتظرون أمثالها حالا بعد حال ليتم لهم ما يستحقون من الإجلال، ويسأل على هذا فيقال: إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة، وبمعنى: الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما؟ والجواب أن عند أكثر المتكلمين في أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد؛ إذ لا تنافى بينهما.... وهو اختيار المرتضى –قدس الله روحه- ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مرتين: مرة يريد النظر، ومرة يريد الانتظار، وأما قولهم المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار؟ فالجواب عنه أن من ينتظر شيئا لا يحتاج إليه في الحال وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته، فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به، بل ذلك زايد في نعيمه، وإنما يلحق إليهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما ينتظره في الحال، ويلحقه بقوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه، وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه: إن الغم والسرور إنما يظهران في الوجوه، فبين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل وجهه، وأن الكافر يخاف مغبة أفعالة القبيحة فيكلح وجهه. اهـ

السحر:

الطبرسي ينكر حقيقة السحر ولا يقول به، ويخالف جمهور أهل السنة في ذلك، ويرد أدلتهم، وينكر حديث البخاري في سحر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وذلك واضح عندما فسر قوله تعالى في الآية (101) من سورة البقرة: ((وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ)) فيقول ما نصه:... واختلف في ماهية السحر على أقوال:

فقيل إنه ضرب من التخييل، وصنعة لطيفة من الصنائع، وقد أمر الله تعالى بالتحرز منه بكتابه وقاية منه، وأنزل فيه سورة الفلق، وهو قول الشيخ المقيد أبي عبد الله من أصحابنا.

وقيل: إنه خدع وتخاريف وتمويهات لا حقيقة لها، تخيل إلى المسحور لها حقيقة. وقيل: إنه يمكن الساحر أن يقلب الإنسان حمارًا، ويقلبه من صورة إلى صورة، وينشئ الحيوان على وجه الاختراع، وهو لا يجوز، ومن صدق به فهو لا يعرف النبوة، ولا يأمن من أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع، ولو أن الساحر والمعزم قَدَرا على نفع أو ضرر وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك، واستخراج الكنوز من معادنها، والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم مكروه وضرر، فلما رأيناهم أسوأ الناس حالا، وأكثرهم مكيدة واحتيالا، عَلِمْنا أنهم لا يَقْدِرُون على شيء من ذلك.

فأما ما رُوى من الأخبار أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سُحِرَ فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله، أو أنه لم يفعل ما فعله -فأخباره مفتعلة لا يلتفت إليها، وقد قال الله تعالى حكاية عن الكفار: ((إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا)) [الفرقان: 8]. فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في مقالهم، حاشيا النبي –صلى الله عليه وسلم- من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله، فإنه حجة الله على خلقه وصفوته. اهـ

مخالفته للمعتزلة ودفاعه عن مذهب أهل السنة:

الطبرسي لا يلتزم القول بكل معتقدات المعتزلة، بل نراه يخالفهم في كثير من الأحيان، ويرد عليهم معتقداتهم، ويجادلهم فيها جدالا عنيفا قويًّا.

فمذهب الطبرسي في الشفاعة –مثلا- يخالف مذهب المعتزلة، فعند تفسيره لقوله تعالى في الآية (48) من سورة البقرة: ((وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ)). يقول ما نصه: ((وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ)) قال المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود؛ لأنهم قالوا نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا، فأيأساهم الله عن ذلك، فخرج الكلام مخرج العموم، والمراد به الخصوص، ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنبي شفاعة مقبولة، وإن اختلفوا في كيفيتها، فعندنا هي مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين. وقالت المعتزلة: هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين، وهي ثابتة عندنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأصحابه المنتخبين، وللأئمة من أهل بيته الطاهرين، ولصالحي المؤمنين، وينجي بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين.

ويؤيده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وهو قوله: "ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". وما جاء في روايات أصحابنا –رضي الله عنهم- مرفوعا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إني أشفع يوم القيامة فأشفع، ويشفع علىٌّ فيشفع، ويشفع أهل بيتي فيشفعون، وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجب النار". وقوله مخبرا عن الكفار عند حسراتهم على الفائت لهم مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة: ((فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ، وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ)) [الشعراء: 100، 101]. اهـ

حقيقة الإيمان:

والطبرسي يخالف المعتزلة أيضا في حقيقة الإيمان، فلذلك لما عرض لتفسير قوله تعالى في الآية (3) من سورة البقرة: ((الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)) قال ما نصه: وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيمان هو فعل الطاعة، ثم اختلفوا، فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل، ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب، واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلها، وقد روى العام والخاص عن علي بن موسى الرضا: أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وقد روى ذلك عن لفظ آخر منه، أيضا: الإيمان قول مقول، وعمل معمول، وعرفان بالعقول، واتباع الرسول، وأقول أنا: أصل الإيمان: هو المعرفة بالله وبرسله، وبجميع ما جاءت به رسله، وكل عارف بشيء فهو مصدق به، يدل عليه هذه الآية، فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه بالغيب؛ ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة، ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية، وعطفها عليه فقال: ((وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)) والشيء لا يُعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره، ويدل عليه أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال: ((وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)) [النحل: 106]، وقال: ((أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ)) [المجادلة: 22]. وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «الإيمان سر –وأشار إلى صدره- والإسلام علانية».

وقد يسمى الإقرار إيمانا كما سمي تصديقا، إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيمانا لفظيًّا لا حقيقيًّا، وقد تُسمى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحًا كما يُسمى تصديقا كذلك، فيقال: فلان تصدق أفعاله مقاله، ولا خير في قول لا يصدقه الفعل. والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة، وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه. فقد آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة، ولا يطلق لفظه إلا على ذلك، إلا أنه يستعمل في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا، وبالله التوفيق. اهـ
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